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المستخلص

مــن خــال الدراســة توصلنــا الــى  ان العنــف السياســي هــو اســتخدام القــوة الماديــة او 
المعنويــة، او التلويــح باســتخدامها وذلــك لتحقيــق اهدافــاً سياســية تتعلــق بشــكل نظــام الحكــم 
وتوجهاتــه، وبسياســاته الاقتصاديــة والاجتماعيــة ، وتتعــدد القــوى التــي تمارســه، كمــا تتبايــن 
الاهــداف التــي تســعى اليهــا ،وقــد يكــون موجهــا مــن النظــام السياســي ضــد القــوى السياســية 
بهــدف حمايــة النظــام العــام ضــد مثيــري الشــغب والاضطرابــات، او مــن قبــل القــوى السياســية 
تجــاه النظــام السياســي مبــرراً فــي واجــب النظــال ضــد القمــع والاســتبداد، ومعيــار الشــرعية 
فــي ممارســة العنــف مــن قبــل النظــام السياســي هــو اتفــاق الممارســات السياســية مــع الاطــار 
الدســتوري القانونــي الســائد فــي المجتمــع، وبالمقابــل فــأن حــق مقاومــة الاضطهــاد يصبــح 
مشــروعا عندمــا يكــون رد فعــل لعنــف اخــر هيكلــي او بنيــوي تمارســه الســلطة المســتبدة او 

المســتعمر،ويتوج باقامــة نظــام حكــم يتمتــع بالشــرعية.

Abstract

  Through the study, we concluded that Political violence is the use of physical 
or moral force, or the threat of its use, in order to achieve political goals related to 
the form of the regime and its orientations, and its economic and social policies. 
The protection of public order against rioters and disturbances, or by political 
forces towards the political system, justified in the duty to fight against oppression 
and tyranny. It becomes legitimate when it is a reaction to another structural or 
structural violence practiced by the tyrannical or colonial authority, and culminates 
in the establishment of a legitimate regime.
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المقدمة

إن إشــكالية التعريــف بالمفاهيــم وتحديدهــا تُعــد مــن المعضــات الأساســية فــي أي 
تحليــل سياســي وربمــا فــي التحليــل الإجتماعــي بشــكل عــام، فقــد يحــوى المفهــوم الواحــد العديــد 
مــن التعريفــات التــي ربمــا تتداخــل أو تتناقــض، الأمــر الــذي يخلــق قــدراً كبيــراً مــن الإضطــراب، 
فالظواهــر السياســية والإجتماعيــة عامــة، ظواهــر مركبــة ومتعــددة المتغيــرات ممــا ينعكــس وبقــوة 
علــى طبيعــة المفاهيــم الدالــة عليهــا، ومــن بيــن القضايــا التــي شــغلت الفكــر الإنســاني بصفــة 
عامــة، والفكــر السياســي والاجتماعــي بصفــة خاصــة ، قضيــة العنــف السياســي وإشــكاليته، 
لكــون العنــف السياســي ظاهــرة لهــا جوانبهــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والنفســية ،كمــا 
ان للعنــف نتائــج خطــرة للغايــة تــؤدي الــى اثــار ســلبية علــى الدولــة والمجتمــع ككل، وبالرغــم 
بالمفاهيــم  السياســي وعاقتــه  العنــف  لمفهــوم  والتحاليــل  والمفاهيــم  التفاســير  إختــاف  مــن 
المتشــابهة، إلا أن العنــف يأخــذ بعــده السياســي، عندمــا يشــارك فــي تفاعــات هــذا العنــف 
النظــام السياســي أو أحــد عناصــره، وهومــا يتطلــب التفرقــة بيــن العنــف الشــرعي والعنــف غيــر 
الشــرعي ،حيــث تعتبــر مســألة الشــرعية مــن القضايــا البــارزة التــي تقــع فــي صلــب اهتمــام 
الأنظمــة السياســية، كــون أن تمتــع النظــام بالشــرعية لــه انعــكاس ايجابــي علــى عاقــة الدولــة 
بالمجتمــع ،حيــث يعتمــد نظــام الحكــم فــي تحقيــق فاعليتــه وديمومــة نشــاطه علــى صعيــد البيئــة 
الداخليــة والخارجيــة ، بمقــدار مــا يحققــه مــن نســب معينــة مــن الشــرعية السياســية، لكونهــا 
التــي  هــي مــن تمنــح المبــرر القانونــي والاجتماعــي والسياســي والخلقــي للنخــب السياســية 
تديــر وظائــف الســلطة فــي الدولــة بغيــة تحقيــق الاســتقرار والتكامــل المجتمعــي داخــل البنــاء 

الاجتماعــي والدولــة بشــكل عــام. 
مشكلة البحث:

تتلخص مشكلة البحث في الاجابةعلى التساؤلات التالية : 
1. ماهي العنف السياسي واسبابه والقوى الممارسة له؟

2. مفهوم الشرعية وآليات اكتسابها والازمات التي تضعف من وجودها؟
3. المعايير الاساسية لشرعية العنف السياسي والقوى الممارسة له؟

فرضية البحث:
ان العنــف السياسي)الرســمي( يكتســب الشــرعية عندمــا يكــون هنــاك  اتفــاق فيمــا بيــن 
ممارســته مــع الاطــار الدســتوري القانونــي الســائد فــي المجتمــع فالفعــل يصبــح مشــروعا عندمــا 
ياتــي مســتندا الــى نــص دســتوري او قانونــي وقــد يكــون القــرار او الفعــل مشــروعا اي مطابقــا 
يكــون  الشــرعية عندمــا  الرســمي( يكتســب  السياســي )غيــر  العنــف  فــي حيــن ان  للقانــون، 
اســلوب لامنــاص فــي حــال تعــذر تحصيــل الحقــوق بشــكل رســمي وبصــورة ســلمية وفــق الاطــر 

الدســتورية والقانونيــة .
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مناهج البحث:
اقتضــى إثبــات فرضيــة الدراســة الاعتمــاد المنهــج الوصفــي كمنهــج اســاس للدراســة، 
لوصــف وبيــان ظاهــرة العنــف السياســي وبيــان اســبابه وآلياتــه والقــوى الممارســة لــه ،وكذلــك تــم 
اســتخدام المنهــج القانونــي لبيــان معيــار الشــرعية فــي اللجــوء الــى ممارســة العنــف السياســي 

واثــره فــي شــرعية نظــام الحكــم.  
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المحور الاول
العنف السياسي )دراسة في المفهوم ( 

يعــد العنــف السياســي ظاهــرة عالميــة تعرفهــا جميــع المجتمعــات الإنســانية بدرجــات 
متفاوتــة وأشــكال مختلفة،ويكــون الاختــاف بيــن المجتمعــات بهــذا الخصــوص، مــن حيــث 
حجــم العنــف وشــدته مــن ناحيــة، وأســبابه واشــكاله مــن ناحيــة أخــرى، ولذلــك نحــاول فــي هــذه 

المبحــث بيــان مفهــوم العنــف السياســي واشــكاله واســبابه:
اولًا: مفهوم العنف السياسي:

تتنــوع و تتعــدد التعاريــف المتعلقــة بمفهــوم العنــف السياســي ،فقــد اشــار )ســمير ليلــو( 
بــأن العنــف السياســي ) وهــو الوســيلة القســرية التــي تفــرض رايــا او حــا او موقفــا موحــدا وهــو 
يجســد التطــرف الفكــري والمثاليــة العقائديــة فــي منطــق الاعتقــاد الجــازم لــكل طــرف بانــه هــو 
صاحــب الحــق المطلــق دون غيــره مــن النــاس ،وهــو بهــذا المعنــى يقــوم بالغــاء حــق الغيــر او 
الغــاء وجــوده كليــا ،ويتــراوح فــي مــداه مابيــن التعذيــب النفســي بمــا فــي ذلــك الوعيــد والتهديــد 
واســتخدام لغــة الشــتيمة وتحقيــر الغيــر ،وبيــن التعذيــب الجســدي بــدءا بالضــرب ولغايــة القتــل 
باشــكاله المختلفــة(، بينمــا يعرفــه) Ted Hendrich( علــى انــه ) اللجــوء إلــى القــوة ضــد 
الافــراد أو موجهــا لاحــداث تغيــر فــي النظــام السياســي ووجــود الافــراد داخــل المجتمــع( ، و 
بالرغــم مــن الاختافــات الموجــودة بيــن الباحثيــن فــي تحديــد طبيعــة الأهــداف و القــوى المرتبطــة 
بــه فــإن أغلبهــم يعرفــون العنــف السياســي بأنــه) إســتخدام كافــة الوســائل المتاحــة لتحقيــق أهــداف 
محــددة وفــق حــد أدنــى مــن الوضــوح النظــري ومــن جانــب القائميــن علــى الســلطة أو المضاديــن 

لهــا( .
يوجــد شــبه اتفــاق بيــن أغلــب الدارســين لظاهــرة العنــف السياســي علــى أن العنــف يصبــح 
سياســيا عندمــا تكــون أهدافــه أو دوافعــه سياســية، فقــد عرفــه )Si Ahn( علــى انــه )اعمــال 
  Wilkison( وكذلــك عرفــه )الشــغب والاذى والتدميــر التــي يقصــد بهــا تحقيــق اهــداف سياســية
بأنــه )اســتخدام القــوة او التهديــد باســتخدامها لالحــاق الاذى والضــرر بالاخريــن لتحقيــق اهدافــا 
سياســية( بينما عرفه )Markus( بانه )وســيلة تســتخدمها الحكومات لتحقيق اهداف سياســية 
معينــة قــد تاخــذ اشــكال عــدة منهــا التعــدي علــى الحريــات والمجاعــة والفقــر والابــادة الجماعيــة 
والعنــف  الواســع  بمفهومهــا  السياســة  بيــن  التقاطــع  منطقــة  عنــد  أي   ،) الاعــدام  وعقوبــات 
بمعنــاه الواســع كذلــك، فالسياســة لا تكــون عنفًــا بالضــرورة، والعنــف ليــس بالضــرورة أن يكــون 
سياســيًا، غيــر أن هنــاك منطقــة تتاقــى فيهــا السياســة بالعنــف، وهــي العنــف السياســي، وذلــك 
عندمــا يصبــح العنــف أداة لتنفيــذ غايــة سياســية،اذاً ان الســمة الخاصــة التــي يتســم بهــا العنــف 
السياســي والتــي تميــزه عــن غيــره مــن انــواع العنــف هــو ان مرتكبــي افعــال العنــف يهدفــون مــن 
وراء قيامهــم بهــذه الاعمــال الــى التغييــر او التاثيــر فــي الواقــع السياســي للبلــد الــذي يمــارس 

فيــه هــذا النــوع مــن العنــف.
ومــن ناحيــة اســتخدام القــوة او التهديــد باســتخدامها فقــد عــرف دليــل اكســفورد العنــف 
السياسي بانه )استخدام التهيد او الاذى الجسدي بواسطة مجموعات انغمست في صراعات 
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سياســية داخليــة لمعارضــة الحكومــة مســتخدمة الارهــاب السياســي ،الاغتيــال ،المظاهــرات 
،الثــورات والحــروب الاهليــة ،وبعدهــا توســع المفهــوم ليتضمــن اســتخدام الحكومــة العنــف ضــد 
مواطنيهــا والــذي عــرف بعنــف الدولــة(، وفــي هــذا الســياق فقــد تــم تعريــف العنــف السياســي 
بأنــه ) الاســتخدام الفعلــي للقــوة، والتهديــد باســتخدامها لتحقيــق أهــداف سياســية أو اجتماعيــة 
لهــا دلالات وأبعــاد سياســية تتخــذ بشــكل الأســلوب الفــردي أو الجماعــي الســري أو العلنــي 
المنظــم وغيــر المنظــم(، ولا يبتعــد العنــف فــي الحقــل السياســي، مــن حيــث المنطلــق، عــن 
العنــف الجماعــي كثيــراً، فكاهمــا ذا جــذر قيمــي؛ إلا أن العنــف السياســي لــه قطــب رحــى 
واحــد يــدور حولــه هــو الســلطة الساســية،فالعنف السياســي يســيطر فيــه الأقــوى علــى القــدرات 
الأساســية للقوتيــن السياســية والعســكرية معتديــا علــى القانــون وعلــى البنيــة ومانحــا لنفســه حــق 

الوصايــة والإدارة.
وتتعــدد القــوى التــي تمــارس العنــف السياســي كمــا تتبايــن الاهــداف السياســية التــي 
تســعى اليهــا ويمكــن تصــور حركــة العنــف السياســي بيــن القــوى التــي يمكــن ان تمارســه والقــوى 

المســتهدفة بــه علــى النحــو التالــي :
1.العنف الموجه من الجماعات الى المواطنين او الى جماعات معينة منهم .

2.العنــف الموجــه مــن المواطنيــن او جماعــات معينــة منهــم )العمــال ،الطبيــة ،الفاحيــن 
،الاقليــات ،الاحــزاب والتنظيمــات السياســية( الــى النظــام وبعــض رمــوزه.

3.العنــف الموجــه مــن بعــض عناصــر واجنحــة النخبــة الحاكمــة الــى بعــض عناصرهــا 
او اجنحتهــا الاخــرى .

4.العنف الموجه من بعض القوى او الجماعات ضد جماعات اخرى داخل المجتمع 

ثانياً: أشكال العنف السياسي:
العنــف السياســي هــو ظاهــرة مركبــة متعــددة المتغيــرات، وبمــا أن العنــف السياســي هــو 
الإكــراه المــادي أو حتــى مجــرد التهديــد بــه لإحــداث تغييــر او تحقيــق أهــداف بعينهــا مــن خــال 
الجهــة التــي تمــارس العنــف، فقــد يكٌــون العنــف السياســي موجهــاً مــن النظــام السياســي ضــد 

المواطنيــن مثــل الحــالات التاليــة:
1.الاعتقال لاسباب سياسية.

2.احكام و اوامر الاعدام المرتبطة بقضايا سياسية .
3.استخدام قوات الامن لمواجهة المظاهرات والعصيان المدني .

4.استخدام وحدات من الجيش لمواجهة الاضطرابات واحداث الشغب .
وغالبــا مايكــون العنــف السياســي موجهــا مــن المواطنيــن الــى النظــام السياســي  بهــدف 
ممارســة ضغــوط  لتحقيــق مطالــب خاصــة بالفئــات الممارســة للعنــف كالعدالــة فــي توزيــع 
الثــروة أوالمشــاركة فــي صناعــة وإتخــاد القــرارات التــي تمــس حيــاة المواطنيــن، ،ومــن اكثــر هــذه 

الاشــكال شــيوعا هــي :
بمشــاركة جماهيريــة واســعة  نشــاط سياســي عنيــف ستمســز  نشــاط  1.الاضطــراب: 

وبدرجــة منخفضــة مــن التنظيــم وبمحدودبــة تــو عــدم تبلــور .
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2.التامــر: اســتخدام القســر او الاجبــار علــى نطــاق محــدود بغيــة الظفــر بالســلطة 
السياســية او تعزيزهــا ، واكثــر مظاهــر العنــف التآمــري شــيوعا هــو الاغتيــال ، والارهــاب 
والانقــاب العســكري والاغتيــال عمــل عنيــف انتقائــي يســتهدف قتــل الزعامــات بامــل اضعــاف 
او تقويــض النظــام السياســي ، وشــاع الارهــاب وتنوعــت فنونــه واســاليبه فــي الســنوات الاخيــرة 

، مثــل الخطــف والتفجيــرات فــي  الاماكــن العامــة وقتــل الابريــاء .
3.التمــرد : عمــل عنيــف تعمــد اليــه مجموعــة كبيــرة نســبيا  مــن الافــراد بهــدف احــداث 
قــدر مــن التغييرفــي النظــام السياســي  و تويتصــف التمــرد بكثيــر مــن العقانيــة فــي اســتعمال 

العنــف وبقــدر عــال مــن التنظيــم والاتصــال .
4.الثــورة  : تختلــف الثــورة  عــن صــور العنــف السياســي انفــة الذكــر فــي شــمول وعمــق 
تاثيراتهــا علــى النظــام السياســي  والمجتمــع نفســه. انهــا عمــل شــعب عنيــف يفــض الــى تحــول 

جــذري كلــي لنظــم المجتمــع   

ثالثاً: اسباب العنف السياسي:
تتعــد الأســباب والدوافــع المؤديــة إلــى تشــكل العنــف السياســي مــن عوامــل سياســية 
واقتصاديــة واجتماعيــة  ولا يمٌكــن رد ظاهــرة العنــف السياســي  إلــى عامــل واحــد بــل أنــه 
تٌشــكل بتفاعــل مجموعــة مــن العوامــل، والتــي يخٌتلــف تاثيرهــا مــن مجتمــع إلــى آخــر، فاســباب 
العنــف قــد تكــون سياســية ممثلــة باحتــكار الســلطة وعــدم تداولهــا ســلميا  وغيــاب الحريــات 
والديمقراطيــة، وقــد تكــون اقتصاديــة تتمثــل بســوء المســتوى المســتوى المعيشــي وازديــاد الفقــر 
والبطالــة وتدنــي مســتوى الخدمــات العامــة، وقــد تكــون اجتماعيــة متمثلــة بازديــاد التفــاوت 
العنــف  فــي تفســر  اتجاهــات  الوســطى، بشــكل عــام هنــاك ثاثــة  الطبقــة  الطبقــي وغيــاب 

السياســي وهــي: 
1.الاتجــاه الماركســي : و رٌكــز هــذا الاتجــاه علــى عنصــر الإســتغال الــذي تمارســه 

-طبقــة محــدودة العــدد، مــن خــال السياســية والاقتصالديــة علــى الطبقــات الأخــرى.
2.الاتجــاه الوظيفــي : وقــد فســر هــذا الاتجــاه العنــف العنــف السياســي بانــه  حالــة 
مــن العجــز  تصيــب بنيــة  النظــام السياســي فتســبب خلــاً فــي قيامــه ببعــض وظائفــه بفاعيــة 
، ومــن ثــم فٌقــد القــدرة علــى التكيــف مــع المتغيــرات الجديــدة للإســتخدام القــوة لمقاولــك يلجــا 
النظــام السياســي الــى اســتخدام القــوة لمقاومــة هــذه الضغوطــات والتحديــات، فيــزٌداد إحســاس 
المواطنــون بفقــدان شــرعية النظــام السياســي وبالتــال إنخراطهــم فــي أعمــال عنــف موجهــة ضده.

3.الاتجــاه الســلوكي : رٌكــز هــذا الاتجــاه علــى مقاومــة الإحبــاط المولــد للعنــف، إذ أن 
هنــاك مجموعــة مــن العوامــل التــي تــؤدي  إلــى الإحبــاط مثــل إتســاع الفجــوة بيــن مــا يتوقعــه 
المواطــن وبيــن مــا يحصــل عليــه أو إتســاع الهــوة بيــن شــعارات النظــام وممارســاته بجانــب 

وجــود أزمــة حــادة كهزيمــة عســكرية أو أزمــة اقتصاديــة .
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المحور الثاني
شرعية ومشروعية نظام الحكم )مقاربة مفاهيمية(

إن مفهــوم الشــرعية مفهــوم متشــعب ومتعــدد الأبعــاد ،وهــو مــن المصطلحــات المركزيــة 
فــي العلــوم السياســية ، ومــن خــال معرفــة الشــرعية يمكــن التطــرق إلــى طبيعــة الســلطة، 
والنظــام السياســي الــذي تتحــرك حولــه الفعاليــات المختلفــة، ومــن أجــل الإحاطــة بالموضــوع، 
ســنتناول تعريــف الشــرعية مــن الناحيتيــن اللغويــة والاصطاحيــة وأيضــاً بيــان العاقــة بيــن 
الشــرعية والمشــروعية إضافــة إلــى مصــادر الشــرعية ،ومــن ثــم التعريــف بنظــام الحكــم، وكمــا 

يأتــي:
اولًا:الشرعية من حيث المفهوم:

أنــه) مفهــوم سياســي مركــزي  تعــرف الموســوعة السياســية مصطلــح الشــرعية علــى 
مســتمد مــن كلمــة شــرع أي قانــون أو عــرف معتمــد وراســخ، ويرمــز للعاقــة القائمــة بيــن الحاكــم 
والمحكــوم المتضمنــة توافــق العمــل أو النهــج السياســي للحكــم مــع المصالــح والقيــم الاجتماعيــة 
للمواطنيــن، بمــا يــؤدي للقبــول الطوعــي مــن قبــل الشــعب بقوانيــن وتشــريعات النظــام السياســي، 
وهكــذا تكــون الشــرعية عاقــة متبادلــة بيــن الحاكــم والمحكوم(،فــي حيــن تعرف)الموســوعة 
الميســرة للمصطلحــات السياســية( الشــرعية بأنهــا) »تصــرف الافــراد والمؤسســات السياســية 
والاجتماعيــة فــي المجتمــع فــي إطــار القواعــد التــي حددتهــا الســلطات العامــة ،وهــي الشــرعية 

المســتمدة مــن القواعــد ذات الصفــة العامــة والالزاميــة (.
الاتينــي  الأصــل  الشــرعي)Legitimus(وهو  مفهــوم  الرومــان  واســتخدم 
لــوك( أول مــن اســتخدم  القانون،ويعــد) جــون  التطابــق مــع  لكلمــة)Legitimacy( بمعنــى 
مفهــوم الشــرعية كاســاس لتحليــل ظاهــرة الســلطة وتطــور المفهــوم فــي العصــور الحديثــة بحيــث 

السياســي. والنظــام  للحــكام  المحكوميــن  اختيــار  عــن  يُعبّــر  أصبــح 
الشــرعية  فمفهــوم  والنمــوذج،  والفلســفة  الفكــر  باختــاف  الشــرعية  مفهــوم  يختلــف 
الديمقراطيــة فــي الفكــر الغربــي  يقصــد بــه أن الســلطة تعــود إلــى الجماعــة، أي إلــى الشــعب، 
فبفضــل هــذا المتقــدم تكتســب الحكومــة فــي النظــام الديمقراطــي الشــرعية لممارســة الســلطة عــن 
طريــق التصويــت والتمثيــل النيابــي، حيــث يصبــح لهــذه الحكومــة الحــق والشــرعية فــي ســن 
وتطبيــق القوانيــن بالكيفيــة التــي ينــص عليهــا الدســتور، وفقــا لهــذا تعتبــر الشــرعية السياســية 
حجــر الأســاس للحكــم الديمقراطــي، إذ بــدون تلــك الشــرعية يفقــد الحكــم ديمقراطيتــه، بمعنــى أن 
كل حكومــة لا تســتمد ســلطتها مــن الشــعب هــي حكومــة غيــر شــرعية، أي أن كل ســلطة لا 

تســتمد شــرعيتها مــن الشــعب هــي ســلطة غيــر ديمقراطيــة .
وفــي هــذا الصــدد طرحــت العديــد مــن التعريفــات لمفهــوم الشــرعية، منهــا تعريــف) بســت( 
ان الشــرعية هــي) قــدرة النظــام السياســي علــى تدعيــم الاعتقــاد بــان المؤسســات القائمــة هــي 
الاكثــر مائمــة وقبــولًا لذلــك المجتمــع( ، ومــن جهــة اخــرى عــرف ) ماكيفــر( الشــرعية )ادراك 
النخبــة الحاكمــة وغالبيــة المجتمــع بــان هنــاك توافــق عــام بيــن الحاكــم والمجتمــع بمــا يحفــظ 
للمجتمــع قوتــه وتماســكه(،ويضيف ) ميشــيل دوبــري( فــي تعريفــه للشــرعية )ان الحــكام يجــب 
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ان يســتندوا الــى احتياطــي مــن الشــرعية، ممــا  يقتضــي أن يكونــه هــؤلاء الحــكام شــرعيين 
بطريقــة او باخــرى، فالاحــكام والمؤسســات التــي تمــارس الســلطة مــن خالهــا والسياســة العامــة 
التــي توضــع وتنفــذ، يجــب أن تتوافــق مــع معتقــدات المحكويــن وقيمهــم وميولهــم ومشــاعرهم(، 
فــي حيــن ان )رانــل كولنــز( يعــرف الشــرعية علــى انهــا )اســتعداد الاتبــاع لقبــول الاوامــر 

المعطــاة لهــم لتطــاع بشــكل مائــم(.
امــا فــي التــراث الاســامي فــإن مفهــوم الشــرعية يختلــف إلــى حــد مــا عــن المفهــوم فــي 
الفكــر الغربــي كنتــاج لاختــاف البيئتيــن، ففــي اللغــة العربيــة: الشــرع والشــرعية والشــريعة 
البيــان  لغــة:  والشــرع  )شــرع(،  واحــد  لغــوي  جــذر  مــن  كلهــا  والشــرعة  والمشــروع  والتشــريع 
والإظهــار، ويقــال شــرع الله كــذا أي: جعلــه طريقًــا ومذهبًــا، والشــرع مــرادف للشــريعة، وهــي 
مــا شــرع الله لعبــادة مــن الأحــكام، والشــرعي هــو المنســوب إلــى الشــرع، وفــي هــذا الســياق 
فقــد اســتخدمت الشــرعية كصفــة للأفعــال المطابقــة للقانــون أو المقيــدة بــه، ويقصــد بالقانــون 
الأحــكام المســتندة للشــريعة الإســامية ،وقــد عرفــت الحكومــة الإســامية الشــرعية فــي التــراث 
الإســامي بمفهــوم الخافــة بوصفهــا امتــداد لنهــج الرســول صلــى الله عليــه وســلم، فــي الحكــم 
بالشــرع المنــزل، أو خافتــه فــي هــذا الأمــر، فالخافــة هــي) تلــك الحكومــة التــي تســعى إلــى 
سياســة أو إدارة الجماعــة علــى أســاس مــن أحــكام الشــريعة الإســامية أو مــن خــال تطبيــق 
أحــكام الشــرع(، وفــي هــذا الســياق يقــول ابــن خلــدون ) أعلــم أن البيعــة هــي العهــد علــى الطاعــة 
كأن المبايــع يعاهــد أميــره علــى أنــه يســلم لــه النظــر فــي أمــر نفســه وأمــور المســلمين، لا ينازعــه 
فــي شــيء مــن ذلــك، ويطيعــه فمــا يكلفــه بــه مــن الأمــر المنشــط والمكــره، وكانــوا إذا بايعــوا 
الأميــر وعقــدوا عهــد وجعلــوا أيدهــم فــي يــده تأكيــدا للعهــد، فأشــبه ذلــك فعــل البائــع بالمشــتري .

ويــرى )ســعد الديــن ابراهيــم( ان جوهــر الشــرعية هــو )قبــول الاغلبيــة العظمــى مــن 
المحكوميــن لحــق الحاكــم فــي ان يحكــم ويمــارس الســلطة باســتخدام القــوة ايضــا(، وبالتالــي 
فالشــرعية هــو قبــول المحكوميــن ولــس اذعانهــم لحــق فــرد او مجموعــة مــن الافــراد فــي ان 
يمارســو الســلطة عليهم ، ويرجع ســبب موافقة المحكومين لحق الحاكم في ان يحكم انه ناتج 
عــن معتقدهــم الدينــي او بوحــي مــن تقاليــد راســخة توارثوهــا عبــر الاجيــال، امــا) علــي الديــن 
هــال( فقــد عــرف الشــرعية علــى انهــا )القبــول الطوعــي للســلطة، وان ماتخطــط لــه وتنفــذه 
مــن سياســات تســتلهم مــن خالــه تطلعــات الجماهيــر ،وهــي محصلــة التفاعــل بيــن مجموعــة 
مــن العناصــر والمتغيــرات وهــي شــكل رئاســة الدولــة والعاقــة بيــن الســلطات او طبيعــة النخــب 
الحاكمــة او الايديولوجيــات الرســمية او العاقــة بيــن المؤسســة العســكرية والســلطة السياســية 

وشــكل النظــام الحزبــي ( .

ثانياً:اتجاهات تعريف الشرعية:
من خال التعريفات السابقة يمكننا رصد ثاثة اتجاهات لتعريف الشرعية :

1.اتجــاه قانونــي: يعــرف الشــرعية علــى أنهــا ســيادة القانــون، أي وجــود نــص قانونــي 
يلــزم اتباعــه أي ، بمعنــى اتبــاع القواعــد القانونيــة المدونــة وغيــر المدونــة والتــي هــي) الدســاتير 
والاعــراف( وقــد عرفــت الشــرعية بأنهــا ســيادة القانــون، أو هــي الشــرعية القانونيــة، أي أن 
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الشــرعية هــي المشــروعية، وتعنــي خضــوع الســلطات العامــة للقانــون والالتــزام بحــدوده، أي 
خضــوع الدولــة بجميــع هيئاتهــا وافرادهــا لقواعــد عامــة، مجــردة وملزمــة، وموضوعــة مقدمــا 

يحترمهــا كل مــن الحاكــم والمحكــوم علــى الســواء.
2.اتجــاه دينــي) القانــون الإلهــي(: يعــرف الشــرعية بأنهــا تنفيــذ أحــكام الديــن، وجوهــره 
أن النظــام الشــرعي هــو ذلــك النظــام الــذي يعمــل علــى تطبيــق قواعــد الديــن ) القانــون الإلهــي(، 
ويجــب فهــم الديــن بمعنــى الحقيقــة المنزلــة، ويضــم هــذا الاتجــاه معظــم علمــاء الديــن فــي 
العصــور القديمــة والحديثــة ونخــص فــي هــذا، الاتجــاه الإســامي، ومــن هنــا فــإن: »روح 
التشــريع الإســامي تفتــرض أن الســيادة بمعنــي الســلطة غيــر المحــدودة لا يملكهــا أحــد مــن 
البشــر، فــكل ســلطة إنســانية محــدودة بالحــدود التــي فرضهــا الله، لأن الســيادة بمعنــى الســلطة 
المطلقة هي لله وحده، فهو وحده صاحب الســيادة العليا، ومالك الملك، وارادته هي شــريعتنا 
التــي لهــا الســيادة فــي المجتمــع، ومصدرهــا، والتعبيــر عنهــا هــو كام الله المنــزل فــي القــران، 
وســنة الرســول )ص(، ثــم إجمــاع الأمــة فالشــرعية فــي الإســام شــرعية دينيــة، تجــد أصولهــا 
فــي العقيــدة الدينيــة، وتمــارس فــي إطارهــا، وبينمــا المتغيــر السياســي يتمثــل فــي رضــاء افــراد 
الجماعــة وطاعتهــم للحاكــم دون اكــراه، والمتغيــر الدينــي يتمثــل فــي أن الحاكــم والمحكــوم 

يبغــون فــي النهايــة طاعــة الله وخافتــه. 
3.اتجــاه اجتماعــي سياســي :يضــم هــذا الاتجــاه معظــم علمــاء السياســة والاجتمــاع ،فهــو 
اتجــاه سياســي اجتماعــي لتعريــف مفهــوم الشــرعية السياســية ومحــوره ان الشــرعية هــي الطاعــة 
السياســية والتــي تعنــي تقبــل غالبيــة افــراد المجتمــع للنظــام السياســي وخضوعهــم لــه طواعيــة 
،لاعتقادهــم بانــه يســعى لتحقيــق اهــداف الجماعــة ويعبــر عــن قيمهــا وتوقعاتهــا ويتفــق مــع 

تصورهــا عــن الســلطة وممارســتها.

ثالثاً: مصادر الشرعية:
والعقانيــة،  والكاريزميــة،  التقليديــة  للشــرعية:  مصــادر  ثــاث  فيبــر(  )ماكــس  يحــدد 
فالتقليديــة والكارزميــة هــي الــولاء لشــخص وهــو )رئيــس تقليــدي( او زعيــم بطــل )زعيــم روحــي( 
امــا النــوع الثالــث العقانيــة وهــو قبــول مؤسســات الحكومــة بصــورة شــرعية، امــا )مايــكل 
هدســون( فقــد قســم مصــادر الشــرعية الــى ثاثــة وهــي : القاعــدة الشــخصية حيــث يشــير الــى 
ان العنصر الشــخصي في الشــرعية كمكون اساســي في الســلطات التقليدية القبلية ، والقاعدة 
الثانيــة هــي الايديولوجيــة ،وتتلخــص فــي مجموعــة مــن المثــل والاهــداف التــي تســاعد النظــام 
علــى فهــم الماضــي وتفســير الحاضــر، امــا القاعــدة الثالثــة فهــي البنيويــة ،اي تلــك التــي تنبــع 
مــن المؤسســات وبقــدر مايكــون الحكــم متاسســا يــزداد الاعتقــاد بشــرعية القوانيــن والنظــم ، فــي 
حيــن ان )ابــن خلــدون( يرجــع مصــادر الشــرعية وفقــا للتحليــل الاجتماعــي الــى ثاثــة مصــادر 
وهــي: شــرعية الراســة والتــي عرفتهــا القبائــل العربيــة فــي طــور البــداوة ،وشــرعية الملــك والتــي 
ترتكــز علــى شــرعية العصبيــة فضــا عــن عنصــر القــوة ، امــا المصــدر الثالــث فهــو شــرعية 
الخافة  اذ تســتند ســلطة الحاكم ليس على اســاس احســانه الى قبيلته ،او على اســاس الغلبة 
او الاســتياء مــن خــال اســتخدام وفــرض القــوة ،انمــا علــى اســاس البيعــة كوســيلة لاســناد 
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الســلطة للحاكــم واليــة اختيــاره، ولكــن فــي المقابــل نجــد أن هنــاك مصــادر أخــرى لشــرعية نظــام 
الحكــم، وهــي تتفــرع الــى :

1.الشرعية التقليدية التاريخية:وهي أقدم انواع المصادر التي تنحدر شرعية السلطات 
والحكومــات منهــا فــي فتــرات تاريخيــة والتــي ترتكــز علــى مجموعــة مــن الأعــراف والتقاليــد قبليــة 
أوعشــائرية أو دينيــة لكــي ينــال رضــى المحكوميــن و إقناعهــم بشــرعية المســتولى عليهــم 
كإســتخدام الحــق الإلهــي فــي القــرن الوســطى فــي أوروبــا، وينــدرج ضمــن هــذا النمــط مــن 

الشــرعية ثــاث انمــاط فرعيــة هــي :
أ . النمــط الابــوي :والــذي يــود فــي المجتماعــات التقليديــة البدائيــة ،حيــث يصبــح اســاس 

ومصــدر تعامــل صاحــب الســلطة مــع اعضــاء المجتمــع هــو المنطــق الابــوي.
ب .النــط الرعــوي القبلــي العشــائري:ويغلف عاقــة القائــد او الزعيــم بافــراد المجتمــع 

طابــع ســلطة شــيخ القبيلــة او زعيمهــا.
،فــان  والفاحيــن  لاراضــي  الشــخص  امتــاك  علــى  :ويركــز  الاقطاعــي  ت .النمــط 

الســلطة. يمتلــك  الثــروة  يمتلــك  الــذي  الشــخص 
2.الشــرعية الديمقراطيــة: بمعنــى أن ســلطة الحاكــم لا تكــون شــرعية إلا إذا خولــت لهــم 
مــن قبــل المحكوميــن، ويميــز مــن جانبــه بيــن أن تكــون الســلطة شــرعية أو كونهــا مشــروعة، 
وأن الســلطة الشــرعية إذا كانــت تتطابــق مــع الفكــرة الســائدة لــدى المواطنيــن عــن شــرعية 
الســلطة تكــون الســلطة مشــروعة، وإذا كانتخاضعــة للقانــون الوضعــي وتتماشــى مــع مــا ينــص 

عليــه الدســتور.
3.شــرعية الشــخصية القياديــة) كاريزميــة القائــد(: تتميــز هــذا النــوع بأنــه يعتمــد علــى 
تقديــس شــخص القائــد و أســطوريته نوعــاً مــا، وخلــع الســلطة علــى نفســه وإعتبــاره أنــه مصــدر 
الشــرعية بعينــه؛ لإنــه صمــام البلــد أو ماشــابهه مــن العناويــن والتســميات، واللجــوؤ إليــه فــي 
كل الأمــور وتدخلــه الصريــح والتــام فــي كل مــا يريــده دون مراقبــة فعليــة وتحجيــم ســلطاته، 
وهــو الــذي يقــرر فــي مصلحــة البــاد ويتمحــور حولــه كآفــة القضايــا والمخالِــف رأيــه مخالــف 
للقانــون ومصلحــة البــاد بأســره ،ويســمى أيضــاً القائــد الكاريزمــي ،وهــذا مــا ينســجم تمامــاً 
مــع توتاليتاريــة الحكــم و قائــده بحيــث لــولاه لمــا تصلــح البلــد للحيــاة المتنعــم المترفــه علمــاً أن 

العكــس صحيــح تمامــاً. 
4.الشــرعية الوراثيــة: يعــد اســلوب الوراثــة أقــدم الوســائل التــي عرفــت فــي اســناد الســلطة 
وأكثرهــا انتشــاراً فــي الماضــي ، وتتســم هــذا النــوع مــن المصــادر لشــرعية الســلطات والحــكام 
والأمــراء الملــوك طريقــاً لايــزال ســائداً فــي زوايــا الحكــم فــي الــدول العربيــة ومجموعــة مــن 
الــدول غيــر العربيــة، و إنهــا مبنيــة علــى التــوارث بيــن ســالة أو عائلــة سياســية واحــدة عبــر 
مــر الزمــان وتســتند عــادة إلــى قبليــة الحكــم ونواتهــا عــدم مأسســة المشــاركة السياســية وعــدم 
تــداول الســلطة بطريقــة ديمقراطيــة، والمثــال البــارز هــي المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت 
والبحريــن وغيرهــا مــن الــدول، علــى مــن ان هــذه الأنظمةحاولــت تدعيــم شــرعيتها بمظاهــر 
العقانية القانونية كمصدر إضافي للشــرعية كإشــهار ســلطاتهم بالملكية الدســتورية و تأســيس 
الســلطات الأساســية فــي مملكتهــم كالســلطة التشــريعية والقضائيــة والتنفيذيــة. ولــم تبــق النظــام 
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الملكــي علــى هيئــة وشــاكلة واحــدة فيمــا يتعلــق بالوصــول الــى الســلطة وممارســتها،بل فــي 
الحقيقــة تحولــت الملكيــة مــن ملكيــة مطلقــة الــى ملكيــة دســتورية بســبب الضغــوط الداخليــة 
لــم يشــمل كل المجتمعــات بــل هنــاك مــن  ورفــع الوعــي المتزايــد للمواطنيــن وهــذا التحــول 
المجتمعــات مــا بقــي النظــام الملكــي فيهــا مطلقــاً، لــذا مــن الضــروري أن نشــير الــى النمــوذج 

التقليــدي والنمــوذج المتحــول مــن النظــام الملكــي:
أ . النمــوذج التقليــدي : وهــو مــا يعــرف بالملكيــة المطلقــة ، وفيــه الملــك يحكــم ويركــز 
جميــع الســلطات فــي متناولــه، وحتــى مــع وجــود الســلطة التشــريعية فيــه فــإن إرادة الملــك تكــون 

أعلــى شــأناً ممــا تعــد هــذه الوســيلة للوصــول الــى الســطة غيــر شــرعية.
ب .النمــوذج المتحــول : والــذي يعــرف بالملكيــة الدســتورية ، ففيــه الملــك لايحكــم بــل 
يشــغل منصبــاً تشــريفياً، وهنــاك مجلــس أو مجالــس منتخبــة تتمتــع بالســلطة الفعليــة فــي الدولــة  
وشــرعية هــذا النمــوذج متوقــف علــى شــرعية المجالــس المنتخبــة لكونهــا تحــوذ علــى الســلطات 

الفعليــة للحكومــة وتســند لهــا الســلطة تلــك عــن طريــق أصــوات الناخبيــن .
5.الشــرعية الثوريــة: تظهــر عندمــا تفقــد الســلطة شــرعيتها مــن خــال انحــراف الحكــم 
عــن مســار الشــرعية الدســتورية وانحرافهــا عــن تحقيــق هــذه الاهــداف ولكنهــم يحاولــون التشــبث 
بالســلطة ولا ينظــرون الــى الاضــرار التــي ســوف تحــل بالشــعب بســبب تصرفاتهــم مــن اجــل 
البقــاء فــي الســلطة، علــى هــذا الاســاس تأخــذ الثــورة  حدهــا وتبــدأ بتحشــيد صفــوف المواطنيــن 

الــى أن تصــل درجــة مــن القبــول العــام وبذلــك تصبــح شــرعية قيامهــا واجــب لابــد منــه.  
6.الشــرعية الثيوقراطيــة: وهــذا النــوع مــن الشــرعية المنطلقــة مــن ســيادة الاعتقــاد فــي 

فتــرة مــن الفتــرات بــان الله هــو مصــدر الســلطة ولذلــك يجــب طاعتها،وبدورهــا تنقســم الــى:
أ . نظريــة الحــق الإلهــي المباشــر:ترتبط بفكــرة جوهريــة هىــي أن صاحــب الســلطة يســتمد 
ســلطته مــن الحكــم مــن الله مباشــرة، دون تدخــل أي أرداة أخــرى ، فســلطة الحاكــم ىــي ســلطة 

شــرعية لأن الله هىــو مــن اختارهــم لممارســتها.
ب .نظريــة الحــق الإلهــي غيــر المباشــر: إن الأســاس الــذم تعتمــد عليــه هىــذه النظريــة 
هىــو أن الله لا يتدخــل بإرادتــه المباشــرة فــي تحديــد شــكل الســلطة، أو فــي طريقــة ممارســتها ، 

فشــرعية الحاكــم تأتــي مــن اختيــار المحكوميــن لــه.

رابعاً: العلاقة بين الشرعية والمشروعية:
تــم التطــرق لمفهــوم الشــرعية مــن مختلــف الزوايــا، توجــب التعــرض  كمــا ســبق ان 
لتعريــف المشــروعية وذلــك مــن أجــل تحديــد العاقــة القائمــة بيــن الشــرعية والمشــروعية ، وفــي 
هــذا الصــدد فقــد عرفــت ) هنــد عــروب ( المشــروعية علــى أنهــا) الأســاس الــذي يجعــل أمــر 
مــن الأمــور مشــرعا ويعنــي ذلــك التــزام الســلطة بالنظــام القانونــي للدولــة وهنــا تكــون الســيادة 
للقانــون وعلــى كافــة ســلطات الدولــة الخضــوع واتبــاع القانــون(، وعنــد التَتَّبِــع نَجِــدُ أَنَّــه قــد طُــرح 
وْلَــة القانــون(  معنيــان، أحدهمــا  لمفهــوم المشــروعيّة التــي) يُمَثِــّل الالتــزام بِهَــا مبــدأ مِــنْ مبــادئ دَّ
ــنَ المعنــى  ــى بَعْــض فقهــاء القانــون معنــىً ثالثــا أكثــرَ ضيقــا مِ ــق، بــل تَبَنّ واســع والأخــر ضيّ
الثانــي للمشــروعيّة، وسنســتعرض هــذه المعانــي الثاثــة بِشَــكلٍّ نَتَــدَرَّج فيــه مِــنْ أضيــق المعانــي 
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إِلَــى أوســعها فيمــا يأتــي:
1.صــدور الأعمــال تنفيــذا للقانــون: مــؤدّى المشــروعيّة وفقــا لهــذا المعنــى هــو أنْ الإدارة 
لا تقــوم بعمــل مــا مِــنَ الأعمــال المنوطــة بِهَــا تحقيقــه إلّا مِــنْ أجــل تنفيــذ أَوْ تطبيــق قاعــدة 
وْلَــة قبــل صــدور العمــل عَــنِ الإدارة، وبهــذه  قانونيــة مــا، كانــتْ موجــودة فــي التنظيــم القانونــي للدَّ
التَوســعة للمشــروعيّة لا يكون للإدارة ســوى دور محدود لا تســتطيع الخروج عَنْهُ وإلّا وِصِفَ 

عملُهــا بغيــر المشــروع.
2.اســتناد الأعمــال الصــادرة إِلــى القانــون :يَبتعــد هــذا المعنــى عَــنْ تحديــد وحصــر عمــل 
الإدارة فــي تنفيــذ وتطبيــق القاعــدة القانونيــة، فيمنــح الإدارة نَحــوَ حريــةٍّ مِــنْ خــال اشــتراطه 
لتصحيــح أعمــال الإدارة أنْ تكــون صــادرة اســتنادا إِلَــى القانــون، أي يكــون للعمــل الإداري 
أســاسٌ يســتند عليــه فــي صــدوره يَتُمَثِــّلُ بقاعــدة قانونيــة مــا، وبعبــارة أخــرى يوجــب هــذا المعنــى 
علــى الإدارة أَلاَّ تُصــدر عمــا مِــنَ الأعمــال أَلاَّ تلــك التــي تتَــكأ علــى قاعــدة قانونيــة تُجيــز 
الترخيــص  أَوْ  الــذي يعطــي الإدارة الإذن  هــو  القانــون  يكــون  عَــنِ الإدارة، وبهــذا  صــدوره 

بالاختصــاص فــي إصــدار ذلــك العمــل.
3.عــدم مخالفــة الأعمــال الصــادرة للقانــون :يُعــدُّ هــذا المعنــى أوســع المعانــي التــي 
طُرحــتْ للمشــروعيّة، حَيــثُ يُكتَفــى فيــه بعــدم مخالفــة الأعمــال الصــادرة عَــنِ الإدارة للقانــون، 
ووفقــا لهــذا المعنــى للمشــروعيّة (وَمِــنْ ثَــمَّ مبــدأ المشــروعيّة) تَتَمتّــع الإدارة بأوســع ســلطة فــي 
ممارســتها لأعمالهــا وقيامهــا باســتخدام صاحياتهــا، فهــو يمنحهــا حريــةً كبيــرةَ وســلطانا واســعا 
فيمــا تأتيــه مِــنْ أعمــال، فــي حيــن تكــون المشــروعيّة ومبدئهــا فــي أضيــق مســاحاتها، فَيكفــي 
لإســباغ صفــة المشــروعيّة علــى أعمــال الإدارة، عــدمُ مخالفتهــا للقانــون، مِــنْ دُونِ أنْ يُشــترط 

اســتنادها فــي الأعمــال الصــادرة عَنْهــا إِلَــى القانــون أَوْ وجــوب صدورهــا عَنْهــا تنفيــذا لــه.
ويــرى )صــاح الديــن الجورشــي( ان الشــرعية والمشــروعية مصطلحــان مختلفــان فــي 
القائــم  السياســي  النظــام  الدولــة او  مــن  الموقــف  اشــكالية  يتقاطعــان حــول  لكنهمــا  المعنــى 
،فالشــرعية تعرفهــا الموســوعة الدوليــة الاجتماعيــة بكونهــا )الاســس التــي تعتمــد عليهــا الهيئــة 
الســلطة وتقبــل  فــي ممارســة  الحكومــة  للســلطة وتقــوم علــى حــق  فــي ممارســتها  الحاكمــة 
المحكوميــن ( فــي حيــن ان المشــروعية تحيــل الــى مــدى تقيــد نشــاط الافــراد او الجماعــات 
بالاطــار القانونــي المنظــم لــه ،وبنــاءا عليــه يســود اعتقــاد عــام فــي او ســاط خبــراء العلــوم 
السياســية ان الشــرعية مفهــوم سياســي ،فــي حيــن ان المشــروعية مفهــوم قانونــي، فــي الســياق 
الاول يكــون الموقــف موجهــا نحــو تحديــد طبيعــة الســلطة وركائزهــا او محاولــة فهمهــا كظاهــرة 
سياســية ،بينمــا فــي الســياق الثانــي يقــع الانتقــال الــى تحديــد الموقــف مــن منهــج التغييــر 
واســلوب المعارضة،ومــع ذلــك يبقــى شــيئ مــن التداخــل بيــن المفهوميــن ،اذ ان الشــرعية ترتبــط 
ايضــا بمســالة الدســتور الــذي مــن شــانه ان يخــرج الشــرعية مــن مفهومهــا الهامــي غيــر الدقيــق 

الــى مفهــوم قانونــي ،يقيــد حركــة الســلطة ويجنبهــا الاطــاق والشــمولية.
وقد ظهر تيار فكري غربي  في الحقبة الاخيرة ، وراح يميز بين الشرعية والمشروعية 
علــى اســاس ان الشــرعية تعنــي التــزام القائميــن علــى الســلطة بايديولوجيــة المجتمــع )الاهــداف 
الســلطة  القائميــن علــى  التــزام  العليــا والقيــم الاساســية للمجتمــع (، وان المشــروعية تعنــي 
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بدســتور مســبق ،ومــن هنــا وضمــن هــذا التيــار الفكــري فــان للشــرعية مضمونــا ســلبيا واخــر 
ايجابــي ،امــا الايجابــي فهــو يعنــي لديــه ضــرورة التــزام القائميــن علــى الســلطة فــي قراراتهــم 
وعاقاتهــم بالمحكوميــن بايديولوجيــة المجتمــع ،وامــا عــن المضمــون الســلبي للشــرعية فيقــوم 
ــة )الدســتور( ،ورغــم هــذا  علــى ضــرورة التــزام القائميــن علــى الســلطة بالنظــام القانونــي للدول
التمييــز مــن جانــب ذلــك التيــار الفكــري الغربــي،الا ان الغــرب فــي مجــال التطبيــق مــازال حتــى 
الان يطبــق المشــروعية دون الشــرعية )يطبــق المضمــون الســلبي للشــرعية دون مضمونهــا 

الايجابــي ( فــا يــزال هــذا التيــار الفكــري تيــار علــى المســتوى النظــري دون التطبيقــي.
ويضيف )عادل ثابت ( ان التمييز بين لفظتي الشــرعية والمشــروعية على اســاس ان 
المشــروعية تعنــي قيــام ســلطة مــن ناحيــة وقيــام نظــام قانونــي مــن ناحيــة ثانيــة ،والتــزام القائميــن 
علــى الســلطة بهــذا النظــام القانونــي فــي كل مايصــدر عنهــم مــن قــرارات مــن ناحيــة ثالثة،ومــن 
ثــم فهــي فكــرة قانونيــة فــي مضمونهــا ،بــل وفــي ضماناتهــا كذلــك والتــي هــي ضمانــة قانونيــة 
شــكلية فالقائمــون علــى الســلطة حينمــا يخرجــون بقراراتهــم عــن النظــام القانونــي فــان الامــر 
يقــف عــن حــد الادانــة الشــكلية مــن جانــب اجهــزة الســلطة لهــم حيــث تصبــح الســلطة خصمــا 
وحكمــا فــي نفــس الوقــت ،امــا الشــرعية فتعنــي ضــرورة التــزام القائميــن علــى الســلطة بالاهــداف 
العليــا والقيــم الاساســية للمجتمــع )ايديولوجيتــه( ومــن ثــم فهــي فــي مجــال ســابق علــى مجــال 
المشــروعية )النظــام القانونــي للدولــة ( وهــو مجــال )الفلســفة السياســية(، وتبعــا لذلــك فالشــرعية 
فكــرة سياســية فــي مضمونهــا وفــي ضماناتهــا كذلــك والتــي تتمثــل فــي ضــرورة مقاومــة الســلطة 

فــي حالــة خــروج القائميــن عليهــا فــي قراراتهــم علــى ايديولوجيــة المجتمــع 
ان الســلطة الشــرعية هي الســلطة ذات الســند الصحيح وممارســاتها صحيحة فالشــرعية 
هي الزاوية التي يقف فيها صاحب السلطة، والمشروعية هي الزاوية التي تقف فيها الرعية، 
وعندما يتذرع الحاكم بالشــرعية، تتذرع الرعية بالمشــروعية، وأن تكون الســلطة شــرعية ، هذه 
مصلحــة الحاكــم، وأن تكــون مشــروعية فهــذه مصلحــة الرعيــة، فبالنســبة للحاكــم، الشــرعية هــي 
التــي تؤســس حقــه، والمشــروعية تؤســس واجبــه، أمــا بالنســبة للرعيــة فهــى العكــس مــن ذلــك، 
فشــرعية الســلطة هــي اســاس ومرتكــز واجبــه فــي الطاعــة والخضــوع، ومشــروعية الســلطة هــي 
الضمانــة الأساســية لحقــه فــي ألا يُضطهد،وتأسيســاً علــى ذلــك يمكــن القــول، ان الشــرعية 
مصطلــح سياســي، بينمــا المشــروعية مصطلــح قانونــي، فالشــرعية مصدرهــا إرادة الشــعب، 
امــا المشــروعية فمصدرهــا القوانيــن والدســاتير، الشــرعية لهــا بعــد قيمــي ومعنــوي )اخاقــي(، 
والمشــروعية لهــا بعــد قانونــي، فالمشــروعية هــي الإطــار الحامــي لســيادة القانــون والــذي لا 
يســتطيع أحــدا أيــاً كان أن يخــرج عــن نطاقــه ، فــا أحــد يعلــو علــى القانــون ولــو كان الحاكــم 
نفســه، وكان مــن نتائــج ترســيخ مبــدأ »المشــروعية« أن ســقط القنــاع عــن قاعــدة أن)التــاج لا 
يخطــئ(، والمشــروعية الدســتورية بهــذا المفهــوم تشــترط توافــر سلســلة مــن المقومــات المبــادئ 
والآليــات، فمــن جهــة تتحقــق المشــروعية الدســتورية حيــن تكــون الوثيقــة الدســتورية نفســها 
يعنــي صياغــة  ممــا  والسياســية  الاجتماعيــة  تعبيراتهــم  وإرادة  المواطنيــن  توافــق  مــن  نابعــة 
دســتور ديمقراطــي شــرط لازم لتأكيــد شــرعية أحكامــه علــى مســتوى التطبيــق، فحيــن يتــم تغييــب 
المجتمــع عــن آليــة وضــع الدســتور وإشــراكه فيــه بــأي شــكل مــن أشــكال المشــاركة تضعــف 
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حظــوظ تحقيــق المشــروعية وتتعــذر شــروط تكريســها، ومــن ثــم فإنــه وبتحقيــق هــذه المقومــات 
القانونيــة والفكريــة وتكاملهمــا يقــوم بنــاء دســتوري قــوي يكــون الأســاس لتحقيــق المشــروعية 

الدســتورية والديمقراطيــة.
ممــا تقــدم يتضــح لنــا بأنــه لايمكــن لأي نظــام حاكــم ان يســتغني عــن شــرعية قبولــه 
ومشــروعية تقبله، بمعنى ان اختاف المفكرين في تعريفهم لمصطلح الشــرعية والمشــروعية، 
يتفقــون فــي التحليــل النهائــي بــان قبــول مواطنــي الدولــة )الطوعــي( يتــم بــدون ضغــوط قصريــة 
ســواء نفســية او جســدية، ليجعــل مــن الحكومــة قبــول شــرعيتها وتقبــل مشــروعيتها واجــب علــى 
الجميــع، فــأن نجــاح اي نظــام سياســي فــي اي دولــة كانــت مــن خــال وجــود اجمــاع عــام مــن 
الشــعب بشــرعية هــذا النظــام، ورغــم التداخــل الحاصــل بيــن المفهوميــن إلا إننــا يمكننــا التفرقــة 

بيــن الشــرعية والمشــروعية فــي النقــاط التاليــة:
1.إن الشــرعية مفهــوم يــدور حــول فكــرة الطاعــة السياســية أي حــول الأســس التــي علــى 
أساســها يتقبــل افــراد المجتمــع النظــام السياســي ويخضعــون لــه طواعيــة، بينمــا المشــروعية 

بمعنــى خضــوع نشــاط الســلطات الإداريــة ونشــاط المواطنيــن للقانــون الوضعــي.
2.أن الشــرعية هــو مصطلــح سياســي بالدرجــة الأولــى: والمشــروعية هــو مصطلــح 
قانونــي وضعــي،أن الشــرعية تتحقــق انطاقــا مــن ارادة الشــعب فــي حــد ذاتــه ،أماالمشــروعية 

فــإن مصدرهــا القوانيــن الوضعيــة والدســاتير.
3.أن الشــرعية لهــا بعــد قيمــي أخاقــي أي أبعــاد معنويــة تتضمــن وإبعــاد قانونيــة أي 
شــاملة علــى عكــس المشــروعية ،أمــا المشــروعية لهــا بعــد قانونــي وضعــي مجــرد أي أبعــاد 

ماديــة فقــط وتقتصــر المشــروعية علــى الجانــب القانونــي فقــط .
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المحور الثالث
العنف السياسي و شرعية نظام الحكم)التأثير والتأثر(

الممارســة  الجهــات  السياســي،باختاف  العنــف  واســباب  واشــكال  مظاهــر  تختلــف 
له،بشــكليه )الرســمي وغيــر الرســمي( وبالتالــي تختلــف ايضــاً الياتــه والهــدف مــن وراء اللجــوء 
اليــه ،ومــن ثــم تحديــد شــرعية اللجوءاليــه وتاثيــره تباعــاً علــى شــرعية نظــام الحكــم ،ولتحقيــق 
فهــم واضــح للموضــوع ســنتناول :التعريــف بنظــام الحكــم ،والمؤشــرات ،والازمــات التــي تؤثــر 

فــي شــرعيته،ومن ثــم بيــان معيــار الشــرعية فــي ممارســة العنــف السياســي : 
اولًا: التعريف بنظام الحكم:

النظــام السياســي  القانــون الدســتوري علــى اعتبــار  فــي  الكتــاب والمتخصصيــن  درج 
علــى  السياســي  النظــام  فهمــت  الدســتورية  المدرســة  أن  نجــد  لذلــك  الحكــم،  لنظــام  مرادفــاً 
اوالتنفيذيــة،  التشــريعية،  الثــاث  بســلطاتها  السياســية  والمؤسســات  الدســتوري  القانــون  أنــه) 
اوالقضائيــة)، إذ يعــرف) ثــروت بــدوي( النظــام السياســي بأنــه) مجموعــة القواعــد والأجهــزة 
المتناســقة والمترابطــة فيمــا بينهــا التــي تبيــن نظــام الحكــم ووســائل ممارســته وأهدافــه وطبيعتــه، 
ومركــز الفــرد وضماناتــه ، كمــا تحــدد عناصــر القــوة المختلفــة التــي تســيطر علــى الجماعــة 

وكيفيــة تفاعلهــا مــع بعضهــا(.
وقــد عــد فقهــاء القانــون الدســتوري النظــام السياســي بانــه نظامــاً للحكــم ، وذلــك بــرؤى 
الاتجــاه التقليــدي، والــذي يعرفــه بانــه) مجموعــة القواعــد المكتوبــة أو العمليــة التــي تحكــم 
الجماعــة فــي وقــت معيــن وبلــد معيــن( ، والســبب فــي هــذه النظــرة يعــود إلــى الخلــط بيــن 
الدراســات القانونيــة والدســتورية والدراســات السياســية، وتبعــا لذلــك يكــون هنــاك تــرادف بيــن 
تعبيــر النظــم السياســية والقانــون الدســتوري والــذي يعــرف بانــه) مجموعــة القواعــد التــي تتصــل 
فــي الدولــة فتســتهدف تنظيــم الســلطات العامــة فيهــا وتحديــد اختصاصاتهــا  بنظــام الحكــم 
وكذلــك العاقــة بينهــا كمــا تبيــن حقــوق وواجبــات الافــراد فــي الدولــة ( وفــي هــذا الصــدد ذهــب 
)جــورج بيــردو( الــى القــول بــان النظــام السياســي هــو )كيفيــة ممارســة الســلطة فــي الدولــة(.

ومــن حيــث المعنــى فــان النظــام السياســي ، امــا ان يطلــق علــى كل مــا يتعلــق بسياســة 
الدولــة ونظــام الحكــم فيهــا ،وامــا ان يطلــق علــى جانــب الحكــم فيهــا ،علــى اعتبــار ان نظــام 
الحكــم يشــمل النظــام السياســي والنظــام الاداري والنظــام المالــي والنظــام القضائــي ويتنــاول 
الوانــا اخــرى مــن النظــم والاحــكام التــي لايمكــن ان يتصــور نظــام حكــم الا بهــا، وعلــى هــذا 
الاســاس يكــون مقصــود بالنظــام السياســي لبلــد مــن البلــدان تبعــا للمعنــى الضيــق والتقليــدي 
نظــام الحكــم فيــه وهــو الــذي يتنــاول تبيانــه والالمــام بــه علــم القانــون الدســتوري ، وعلــى هــذا 
النحــو كان هنــاك تــرادف بيــن النظــام السياســي للدولــة اونظــام الحكــم فــي الدولــة او القانــون 
الدســتوري للدولة، وبما إن النظام السياســي يتمتع بســلطة عليا وتكون قراراته ملزمة للمجتمع 
وأنظمتــه الأخــرى ، فهــو قــادر علــى التأثيــر فــي المجتمــع أكثــر مــن تأثيــر أي نظــام آخــر وبذلــك 
فــان للبيئــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة دور كبيــر فــي تحديــد مســارات واتجاهــات حــدوده داخــل 
المجتمــع ، إذن فالنظــام السياســي فــي المجتمــع يقصــد بــه نظــام الحكــم أي إن النظــم السياســية 
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هــي نظــم الحكــم فــي المجتمــع. 
ان دراســة مفهــوم النظــام السياســي وفــق هــذه الرؤيــة يحصــره فــي اطــار الجانــب الشــكلي 
والقانونــي بيــد ان هــذا المفهــوم قــد تراجــع بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وتزايــد اعــداد الــدول 
وبســبب الانتقــادات العنيفــة التــي وجههــا لــه علمــاء السياســة الســلوكيون حيــث فضــل علمــاء 
 )regime political( علــى مصطلــح )poltical system( السياســة اســتخدام مصطلــح
حيــث ياخــذ الجانــب الثانــي بعــدا قانونيــا بينمــا ياخــذ الاول بعــدا اوســع واشــمل اذ يتكــون 
مــن مجموعــة مترابطــة مــن المواضيــع والعناصــر والنظــم الفرعيــة المتفاعلــة ،ولهــذا لــن تعــد 
السياســة مقرونــه فقــط بالقــوة والاجبــار وانمــا صــارت غايــة السياســيين تنصــب علــى تحديــد 
اهــداف المجتمــع كالبحــث عــن الهيبــة والنفــوذ والامــن للبــاد والرفــاه الاجتماعــي ،وصــارت 
السياســة تتدخــل فــي شــتى المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والفكريــة ولهــذا فقــد حــدث 
الدراســة تركــز علــى  السياســي فاصبحــت  للنظــام  التقليــدي  المفهــوم  اســتخدام  فــي  انقــاب 
مجــالات نشــاط الســلطة لاشــكلها فقــط وصــار شــكل الحكومــة عنصــر مــن عناصــر عديــدة 
للدراســة والســبب الرئيســي فــي تطــور مفهــوم النظــام السياســي هــو اتســاع دائــرة نشــاط الســلطة 
لذلــك فــان المعنــى الواســع والمعاصــر لتعبيــر النظــم السياســية اصبــح يــراد بــه معنــى اعــم 
واشــمل مــن معنــاه الضيــق الســابق، فلــم يعــد هنــاك تــرادف بيــن تعبيــر النظــام السياســي وتعبيــر 
القانــون الدســتوري، اذ يكــون لــاول معنــى اعــم واشــمل مــن الثانــي فــاذا كان القانــون الدســتوري 
يركــز علــى نظــام الحكــم القائــم فــي دولــة مــا مــن خــال القواعــد النظريــة المجــردة فــان النظــام 

السياســي ينظــر الــى نظــام الحكــم ومــا يحيــط بــه مــن ظــروف فلســفية وواقعيــة.

ثانياً: العناصر الاساسية لشرعية نظام الحكم:
ان اهــم عناصــر الشــرعية السياســية هــي ) وجــود دســتور، الأخَــذ بمبــدأ الفصــل بَيــنَ 
الســلطات، تحديــد اختصاصــات الســلطات العامّــة(، وفيمــا يأتــي بيــان موجــز لِــكُلّ  مِنْهــا: 

1.وجــود دســتور:إنَّ الدســتور عبــارة عَــنْ مجموعــة مِــنَ القواعــد القانونيــة الأساســية التــي 
ــد فــي  وْلَــة، فيــؤدّي الدســتور وظيفــة فــي غايــة الأهميــة تَتَجَسَّ تحــدد النظــام السياســي فــي الدَّ
وْلَة ورســمه لنظام الحكم فيها، إذ إنَّه يقوم بإنشــاء وتنظيم الســلطات العامّة  تأسيســه لشــكل الدَّ
د اختصاصــات كل منهــا، و يُبَيِّــن العاقــات التــي تربــط فيمــا بَينهــا بَعْضهــا مَــعَ بَعْضهــا  ويُحَــدِّ

الأخــر، كمــا ويُبَيِّــن العاقــات بَينهــا وبَيــنَ الأفــراد مِــنْ جهــة أخــرى.
2.الأخــذ بمبــدأ الفصــل بَيــنَ الســلطات: أنْ الأخــذ بمبــدأ تركيــز الســلطات لا يســمح 
بتعــدد الهيئــات العامّــة كمــا أنَّــه قــد يــؤد ي إِلَــى إهــدار مبــدأ المشــروعيّة، ذلــك أنَّــه يمنــح الفــرد أَوْ 
الجهــة القابضــة علــى الســلطة صاحيــات مطلقــة فــي ممارســة الحكــم، ويرفــع حــدود ممارســتها 
لوظيفتهــا إِلَــى أقصــى مــا يمكــن مِــنَ الصاحيــات، فاجتمــاع الوظيفــة التشــريعية والتنفيذيــة بيــد 
واحــدة يــؤدّي إِلَــى وضــع قوانيــن وتشــريعات تدعــم مِــنَ الســلطة المطلقــة، مَــعَ عــدم الســماح 
لجهــة مــا بفــرض رقابتهــا عليــه ، ولذلــك يكــون تحقّــق مبــدأي الشــرعيّة والمشــروعيّة مرهونــا 

بتَحَقّــق مبــدأ الفصــل بَيــنَ الســلطات.
وْلَــة  3.تحديــد اختصاصــات الســلطات العامّــة: لا يكفــي مجــرّد وجــود دســتور فــي دَّ
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مَــعَ عــدم معرفــة كُلِّ  مَبــدأ المشــروعيّة، لِأنَّــهُ  بَيــنَ الســلطات لتحقيــق  تَتَبَنّــى مبــدأ الفصــل 
ســلطة بصاحياتهــا واختصاصاتهــا لــنْ يكــون الدســتور وافيــا بالحفــاظ علــى مشــروعيّة عمــل 

الســلطات.

ثالثاً: الازمات التي تحد من شرعية نظام الحكم:
غالبــا ماتكــون ازمــة الشــرعية فــي اساســها مشــكلة دســتورية ومؤسســاتية ،ومــن ثــم يمكــن 
لازمــة الشــرعية ان تلحــق بالمؤسســات السياســية ،او بشــاغلي الاداوار فــي هــذه المؤسســات 
،او السياســات التــي يضعونهــا ،وتبلــغ ذروتهــا عنــد رفــض النــاس تقبــل المؤسســات السياســية 

فــي الدولــة ،واهــم مظاهــر ازمــة الشــرعية هــي:
1.أزمــة التمثيــل السياســي فــي ظــل غيــاب مجلــس نيابــي حقيقــي وضعــف المعارضــة 

السياســية.
المبــادئ  لغيــاب  السياســي  الاغتــراب  وانتشــار  الســلطات  بيــن  التــوازن  2.انعــدام 

. ،والعدالــة(  الحريــة  الثاثة)المواطنــة، 
3.الإخفاق السياسي وعسر قيام مجال سياسي حديث.

4.إستعصاء التداول على السلطة سلمياً وعملياً.
5.إنتهــاك الدســتور: لاشــك ان النظــم السياســية دومــاً تطمــح لكســب الرضــا الجماهيــري 
والشــعبي لكــي تســتمر شــرعيتها القانونيــة، وإن الضمــان الأســاس لبقــاء شــرعيتها هــي الإلتــزام 

التــام بالدســتور ومــا نــص عليــه لإنــه هــو الفيصــل بينهــا وبيــن المواطــن.

رابعاً: معيار الشرعية في ممارسة العنف السياسي:
ليــس هنــاك اتفــاق فــي القانــون الوضعــي علــى جــواز العنــف وشــرعيته او عــدم جــوازه، 
فمعيــار الشــرعية هــو اتفــاق الممارســات السياســية مــع الاطــار الدســتوري القانونــي الســائد فــي 
المجتمع فالفعل يصبح مشــروعا عندما ياتي مســتندا الى نص دســتوري او قانوني وقد يكون 
القــرار او الفعــل مشــروعا اي مطابقــا للقانــون، تعتبــر الشــرعية نظــام محــوري تحــدد بــه وضعيــة 
نظــام الحكــم وقانونيتــه وتفســير وجــوده وهــو يعنــي باختصــار ذلــك القبــول الطوعــي والجماعــي 
مــن قبــل جمــوع الشــعب للقوانيــن والتشــريعات التــي يضعهــا النظــام السياســي وهــذا لايتحقــق الا 
اذا توافــق العمــل السياســي وتوجــه الحكــم الــى صالــح المواطنيــن وقيمهــم الاجتماعيــة، ونظــرا 
لان العنــف مشــهور اولًا بانــه غيــر شــرعي ،فــان تعريــف حــدوده الدقيقــة يصبــح رهانــاً سياســياً 
كبيــراً فــي بعــض الظــروف ،ومــا يشــهد علــى ذلــك بوضــوح ،انمــا هــو الصلــة الثابتــة اولًا بيــن 
عنــف الدولــة والعنــف ضــد الدولــة ،وكذلــك الاســتعمال المتواتــر ،فــي الحالــة الرمزيــة الاولــى 
لمصطلــح تلميحي)القهــر ،الاكــراه المــادي ،...الــخ( ، الاول يبــرر عــادة بالحــرص علــى حمايــة 
النظــام العــام ضــد مثيــري الاضطرابــات ، والثانــي بالعكــس ،يعطــي لنفســه بطيــب خاطــر عــذرا 
مبــررا يتمثــل فــي واجــب النظــال ضــد الاســتعباد ، ان القمــع هــو الــذي يغــذي الاحتجــاج، ولهــذا 
الســبب ياحــظ فــي تاريــخ الفكــر السياســي ،فــي كل العصــور وجــود نظريــات تدافــع عــن قتــل 

الطاغيــة ،او تمتــدح حــق مقاومــة الاضطهــاد.
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وبالمقابــل فــأن حــق مقاومــة الاضطهــاد يجــب ان تكــون الغايــة منهــا اقامــة نظــام حكــم 
يتمتــع بالشــرعية فحتــى الثــورة اذا كانــت ثــورة حقــاً ،فــان هدفهــا النهائــي يفتــرض ان يكــون اقامــة 
)شــرعية جديــدة ( بــل ان مايفــرق بيــن الثــورة والانقــاب هــو هــذا المعيــار ،فالثــورة والانقــاب 
كاهما يغتصب الســلطة ،ولكن الثورة تغيير المجتمع وتقيم شــرعية جديدة يعيش بها مرحلة 
اســتقرار جديــدة ،امــا الانقــاب فهــو يغتصــب الســلطة فحســب ،واذا بقــى فيبقــى باغتصــاب 
الســلطة المســتمر،وليس  بمنطــق شــرعي جديــد مســتقر ،وقــد يحيــط مغتصــب الســلطة نفســه 
بــكل اشــكال الشــرعية ،فــاي حكــم قــد يتمكــن عــن طريــق القــوة مــن اقامــة برلمــان مثــا واجــراء 
انتخابــات واصــدار قوانيــن وتشــريعات ،ولكنهــا تبقــى كلهــا ســتائر تخفــي خلفهــا عــدم الشــرعية 

ولاتحــل محــل الشــرعية . 
ان نظريــة العقــد الاجتماعــي ماهــي الا نظريــة لاعطــاء الحــق فــي اســتخدام القســر 
والعنــف وذلــك لتحقيــق درجــة مــن النظــام فــي الحيــاة الاجتماعيــة ،ويمكــن القــول ان العنــف 
والســيادة  الامــن  ولتحقيــق  القــوة  لادارة  عنــف  هــو  الحالــة  هــذه  فــي  الدولــة  تمارســه  الــذي 
والاســتقرار داخــل المجتمــع ،واذا مــا اســتطاع النظــام السياســي ان يحقــق هــذه الوظيفــة فــي 
ضــوء الاتفــاق العــام والتعاقــد الاجتماعــي فانــه يكــون قــد اقتــرب مــن الصــورة المثلــى مــن 
النظــام السياســي ،ولكــن قــد يحــدث ان تنحــرف النظــم السياســية عــن اداء وظائفهــا وتتجــه 
نحــو الســيطرة واســتخدام اســاليب القمــع والكبــح ويظهــر ذلــك علــى وجــه الخصــوص فــي النظــم 
الديكتاتوريــة والتــي تحتكــر القــوة فيهــا  ويغيــب القانــون وتصبــح ارادة الدولــة وســلطتها واســاليبها 

تقــوم علــى التخويــف والارهــاب والقمــع غيــر المشــروع
وهنــاك مــن يحــدد شــرعية العنــف السياســي اســتنادا الــى طبيعــة النظــم السياســية ففــي 
الدول ذات التعددية السياســية يعد العنف الذي يمارســه المواطنون او فئات معينة اســتخداما 
غير مشروع للقوة لانه يمثل خرقا للقانون وتخطيا للمؤسسات التي تنظم العاقة بين الحاكم 
والمحكــوم امــا فــي الانظمــة التســلطية القهريــة فــان ممارســة العنــف مــن قبــل المواطنيــن يعــد 
عمــا مشــروعا وشــرعيا لعــدم وجــود قنــوات شــرعية وفعالــة للمشــاركة فــي الســلطة او تغييرهــا 
وهنــاك مــن يــرى معيــار الشــرعية هــو مــدى اتســاقه مــع مشــروع سياســي وطنــي او تحــرري 
فالعنــف يصبــح مشــروعا عندمــا يرتبــط بحركــة تحــرر وطنــي او هنــدف نبيــل وصحيــح ، بــل 
فــي بعــض الاحيــان يكــون ضــرورة تاريخيــة وفــي هــذا الاطــار يمكــن فهــم التحــولات الثوريــة 
الكبــرى فــي تاريــخ الانســانية التــي لــم تكــن لتحــدث لــولا وجــود درجــة مــن العنــف وهكــذا يكــون 
العنــف السياســي احــد الاســاليب بــل والاســلوب الوحيــد للتغييــر السياســي والاجتماعــي عندمــا 
لاتوجــد مســالك ســلمية وفعالــة للتغييــر ومــن هنــا فــان قبــول اورفــض قضيــة العنــف السياســي 
ليــس قضيــة اخاقيــة فحســب بــل يتوقــف علــى الموقــف والموقــع مــن النظــام السياســي فقــد تــراه 
القــوى المعارضــة للنظــام والراغبــة فــي التغييــر السياســي والاجتماعــي اســلوبا شــرعيا لتحقيــق 
التغييــر السياســي الشــعبي المنشــود وفــي مثــل هــذه الحــالات) نظــام سياســي مســتبد يعانــي 
مــن ازمــات اقتصاديــة واجتماعيــة حــادة ،مســتعمر اجنبــي( ،يكــون العنــف السياســي الشــعبي 
رد فعــل لعنــف اخــر هيكلــي او بنيــوي تمارســه الســلطة المســتبدة او النظــام المســتعمر، وان 
شــرعية هــذا النــوع مــن العنــف متاتيــة مــن واقــع اغتصــاب للحقــوق وقــد يكــون اســلوب لامنــاص 
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منــه ان تعــذر تحصيــل الحقــوق بشــكل رســمي وبصــورة ســلمية ،امــا العنــف غيــر المشــروع 
فهــو كل اســتعمال للقــوة لاحتفــاض بحــق مزعــوم او لانتــزاع حــق قابــل لان ينتــزع دون عنــف 
،وفــي جملــه هــذا العنــف مــا تمارســه الدولــة التســلطية مــن قمــع وتنكيــل بمعارضيهــا اوماتقــوم 

بــه الجماعــات المعارضــة مــن عنــف مســلح ضــد الدولــة وضــد المجتمــع.
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ومــن خــال دراســتنا لمفاهيــم )العنــف السياســي، الشــرعية ، نظــام الحكــم ( وبيــان 
ماهيتهــا مــن النواحــي اللغويــة والاصطاحيــة، وشــرح مفاهيمهــا وبيــان تعاريفهــا مــن الناحيــة 
النظريــة والاجرائيــة ،نجــد ان هنــاك تداخــل وتأثيــر وتأثــر مباشــر فيمــا بينهــا ، حيــث ان العنــف 
السياســي كممارســة تخضــع الــى التقييــم مــن الناحيــة الشــرعية ســواء كان عنــف شــرعي وفقــا 
للقانــون والاطــر الدســتورية التــي يقــوم عليهــا النظــام السياســي ،اوقيــام القــوى السياســية بالعمــل 
علــى مقاومــة الضلــم والاســتبداد مــن قبــل نظــام الحكــم ومحاولــة اقامــة نظــام جديــد قائــم علــى 
اســس شــرعية ودســتورية،مما يعنــي بــان نظــام الحكــم يتاثــر بصــورة مباشــرة مــن خــال تمتعــه 
بالشــرعية او فقدانهــا حيــث تــؤدي الاولــى الــى حالــة مــن الاســتقرار السياســي والحيــازة علــى 
الرضــا والقبــول مــن قبــل المجتمــع والقــوى السياســية داخــل الدولــة ،فــي حيــن ان تــاكل الشــرعية 
او فقدانهــا يــؤدي الــى حالــة مــن عــدم الاســتقرار والاضطرابــات المســتمرة واللجــوء الــى العنــف 
مــن قبــل النظــام للمحافظــة علــى بقــاءه واســتمراره عنــوة ، وبالمقابــل يتعــرض للعنــف المضــاد 
مــن قبــل المواطنيــن ،والقــوى السياســية علــى وجــه الخصــوص كونهــا المعنيــة بالشــان السياســي 

والراغبــة فــي المشــاركة فيه،وهــو مايــؤدي الــى زعــزة النظــام او أنهيــاره .       


